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.I.التقدیم العام للمشروع:

:موضوع مشروع القانونالإطار العام للإتفاقیة.1

تشكل عملیات السرقة والنھب أو الإستیراد والتصدیر غیر المشروع للممتلكات 

الثقافیة عوامل تاثیر سلبیة على المتاحف ومجموعات المصنفات العامة 

، والمالكین أو الحائزین الشرعیین للقطع الثقافیة ، والمباني الدینیة أوالخاصة

وتوقیا من ھذه الأخطار صادقت تونس .والمؤسسات الثقافیة والمواقع الأثریة 

على  1974دیسمبر 11المؤرخ في  1974لسنة  17بمقتضى القانون عدد 

لحظر ومنع إستیراد بشأن التدابیر الواجب إتخاذھا 1970إتفاقیة الیونسكو لعام 

غیر أنھا لم تنظم .وتصدیر ونقل ملكیة الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة 

إلى حد الان إلى إتفاقیة المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص بشأن الممتلكات 

24الثقافیة المسروقة أو المصدرة بطریقة غیر مشروعة والمعتمدة بروما في 

الإتفاقیة ھي وثیقة مكملة لإتفاقیة الیونسكو لعام ، علما وأن ھذه1995جوان 

انفة الذكر حیث أن منظمة الیونسكو كلفت المعھد الدولي لتوحید القانون 1970

.1970الخاص بدراسة قضایا القانون الخاص التي لم تنظمھا إتفاقیة سنة 

:الإتفاقیةمضمون.2

المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص للممتلكات الثقافیة المسروقة أو تطبق إتفاقیة

المصدرة بطریقة غیر مشروعة على المطالب ذات الطابع الدولي والمتعلقة برد الممتلكات 

الثقافیة المسروقة والمطالب المتعلقة بإعادة الممتلكات الثقافیة التي تم نقلها من أراضي دولة 

وتعتبر .فة لقانون هذه الدولة وذلك بهدف حمایة تراثها الثقافي متعاقدة بطریقة مخال

ممتلكات ثقافیة وفقا لهذه الإتفاقیة الممتلكات التي تكتسي أهمیة لإعتبارات دینیة أو دنیویة 

.بالنسبة لعلم الاثار أو علم ما قبل التاریخ أو علم التاریخ أو الأدب أو الفن أو العلم 

الدولي لتوحید القانون الخاص جملة من التدابیر الإضافیة مقارنة وتتضمن إتقاقیة المعهد 

:من أبرزها 1970بإتفاقیة الیونسكو لسنة 
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الثقافیة المسروقة أو المصدرة التركیز على المعاملة الموحدة في رد القطع-

بطریقة غیر مشروعة،

معالجة المطالبات برد القطع الثقافیة من خلال المحاكم الوطنیة للدول -

وفي حالة السرقة قد تكون الجهة المطالبة أفرادا أو هیئات أو دولا .المتعاقدة

.بینما تكون الجهة المطالبة في حالة التصدیر دولا أطرافا فقط)أطرافا متعاقدة(

.تحدید آجال زمنیة للمطالبة بردّ القطع الثقافیة-

المسروقة أو المصدرة بطریقة غیر مشروعة ولیس الثقافیةتغطیة جمیع القطع -

.فقط القطع المسجلة في قائمة الجـرد

اعتبار القطع الثقافیة التي تم استخراجها في أعمال تنقیب غیر مشروعة، قطعا -

مر متماشیا مع ا الأذه انذا كإ) أي واجبة الرد(مسروقة وخاضعة للحمایة 

.یبقانون الدولة التي تمت فیها اعمال التنق

ضرورة إعادة القطع الثقافیة المصدرة بطریقة غیر مشروعة إذا بینت الدولة -

.یة ثقافیة بالغة بالنسبة إلیهامالمطالبة أن القطع تعتبر ذات اه

التنصیص على احكام خاصة بالنسبة إلى الحائزین على القطع بحسن نیة -

حیث تنص والمشترین الأبریاء، والتأكید على ضرورة تمكینهم من تعویضات،

الاتفاقیة على رهن التعویض للحائز عن حسن نیة بمدى اتخاذه للاحتیاطات 

ویمكن اختبار هذه الاحتیاطات من خلال استعراض صفة .الواجبة أو المعقولة

الأطراف المعنیة بالصفقة والثمن المدفوع فیها وما إذا كان الحائز قد رجع إلى 

لى أیة وثائق أخرى ذات صلة سجل متاح للقطع الثقافیة المسروقة أو إ

كما تتضمن الاتفاقیة أحكاما مماثلة بخصوص ردّ .واستشار الوكالات المعنیة

.صدرة بطریقة غیر مشروعةمالقطع الثقافیة ال
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.II.أعــمــال اللـجـنـة

دیسمبر  22في  وتعھدت بھ2015نوفمبر  05في أحیل مشروع القانون على اللجنة

ة سلمى درغوث ممثلة عن المعھد حیث قررت عقد جلسة إستماع إلى كل من السید2015

والسیدة لمیاء البنوني كاھیة مدیر الشؤون القانونیة بوزارة الثقافة الوطني للتراث، 

.والمحافظة على التراث

السیدة سلمى درغوث  تبین 2016جانفي  5المنعقدة بتاریخ وبمناسبة جلسة الإستماع

تفشي ظاھرة سرقة الآثار رغم الإجراءات المشددة، وصعوبة استرجاع الآثار المنھوبة 

خاصة بالنظر إلى المفعول غیر الرجعي لأحكام الاتفاقیة، والتي لا تمكن الدولة من استرجاع 

إطار دولي ومن جھتھا أبرزت السیدة لمیاء البنوني أھمیة ھذه الاتفاقیة ك.الآثار المنھوبة 

.للتعاون نظرا لدورھا في توحید القوانین الخاصة والمنظمة للممتلكات الثقافیة

إلى الوضع المتردي للمواقع الأثریة التونسیة بسبب أثناء نقاشھم أعضاء اللجنة تطرق و

الإھمال وغیاب الحمایة والحال أنھ یمكن إستغلال الأربعین موقع أثري في تنشیط السیاحة 

كما تحتوي بلادنا على .عبر تأھیل تلك المواقع في إطار مسالك سیاحیة نشیطةالثقافیة 

.دون أن تتمكن الدولة من إسترجاعھامخطوطات ھامة في حوزة أشخاص طبیعیین 

وعبرّ بعض أعضاء اللجنة عن استیائھم من المفعول غیر الرجعي للاتفاقیة، خصوصا 

أن العدید من الآثار والقطع الثقافیة قد نھبت في تونس خلال فترة الاحتلال وبعید الاستقلال، 

سترجاعھا في غیاب بتاریخنا وآثارنا دون أن نتمكن من ا تتاجرأضحت لوبیات عالمیة حیث

.المفعول الرجعي

وإذ أشار أحد الأعضاء إلى أن محدودیة ھذه الاتفاقیة منصوص علیھا في تصدیرھا 

لأنھ في زمن العولمة من الصعب تنظیم المبادلات الثقافیة ذلك أن ھذا الإشكال لیس وطنیا 

كما أن التنصیص على التعویض لمن یعید الآثار المسروقة .عالمي عابر للقاراتھو وإنما 

ة غیر مشروعة ھو إیجابي ویضمن عودة الآثار إلى أصحابھا، وعلاوة أو المصدرة بطریق
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بنود الاتفاقیة یسمح للدولة المتعاقدة ان تنسحب من الاتفاقیة إذا رأت في  دعلى ذلك فإن أح

ذلك مصلحة لھا، وھو ما یعتبر عنصر سماحة مھم،

كات الشعوب، فإن أعضاء من اللجنة رأوا ان ھذه الاتفاقیة تثبت ملكیة السراق لممتل

قبل تاریخ نفاذ ھذه الإتفاقیةبطریقة غیر مشروعة احیث ان من نھب او امتلك ممتلكا ثقافی

.یصبح مالكا لما سرقھ

نوع آخر واعتبر أعضاء من اللجنة أن تمكین حائز الممتلك الثقافي من التعویض ھو 

.من المتاجرة غیر الشرعیة

أن الآثار ممثلة المعھد الوطني للتراثخلات أعضاء اللجنة بینت دى تعقیبھا على تدول

ثروة وطنیة والدولة حامیة لھا، غیر ان الإمكانیات تبقى جدّ محدودة لتحقیق ھذه الحمایة، 

حارس، في حین ان عددھم الحالي لا  80000موقع توفر  40000حیث تستلزم حمایة 

.حارس)1000(یتجاوز الألف 

ة موضوع مشروع القانون فالأسلم ھو المصادقة علیھا رغم ما تتضمنھ أما عن الاتفاقی

احكامھا من نقائص وھنات، خاصة ان الفصول موضوع الانتقاد لا تنطبق على تونس 

فحسب بل على جمیع الدول المتعاقدة، وأن انضمام تونس لھذه الاتفاقیة یمنحھا قوة أكبر في 

.لي الخاصالمجالس الدولیة المتعلقة بالقانون الدو

، وإثر مختلف النقاشات المذكورة، قررت اللجنة في وبناء على جملة ھذه المعطیات

ـعشرة القانون الأساسي بھذا الموافقة على مشروع  2016جانفي  20جلستھا المنعقدة بتاریخ 

مع التوجھ بجملة من أصوات مؤیدة، وصوت واحد محتفظ، ودون أي اعتراض)10(

یعتبرھا أعضاء اللجنة جزءا أساسیا في عملھم التشریعي حول الملاحظات والتوصیات 

.مشروع ھذا القانون  

تداولت اللجنة في مشروع التقریر وإنتھت 2016فیفري 03ولدى إجتماعھا بتاریخ 

إلى المصادقة علیھ بإجماع الحاضرین

:ملاحظات اللجنة وتوصیاتھا
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موضوع مشروع القانون تعبر اللجنة على مؤاخذتھا لبعض أحكام الإتفاقیة-

من الإتفاقیة حول العاشرةالأساسي وخاصة تلك المتعلقة بما ورد بالمادة 

حصر المطالبة برد الممتلكات الثقافیة المسروقة أو المصدرة بطریقة غیر 

مشروعة بالنسبة لتلك الممتلكات التي حصلت الوقائع المذكورة في شأنھا بعد 

.تاریخ نفاذ الإتفاقیة 

إنسجاما مع –للجنة الحكومة أن تعلن في عقد الإنضمام إلى الإتفاقیة توصي ا-

بأن المطالبة برد القطع –أحكام الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من الإتفاقیة 

الثقافیة تقدم في مھلة أطول من خمسین سنة إعتبارا من تاریخ حصول السرقة 

قد حصلت خلال فترة أو التصدیر غیر المشروع بإعتبار أن سرقة اثارنا

.الإستعمار

توصي اللجنة بضرورة العمل على حمایة اثارنا الوطنیة المھددة وتأھیلھا -

.وصیانتھا وحسن إستثمارھا في التعریف بالحضارة التونسیة 

توصي اللجنة بإیجاد صیغة تعاقدیة بین المؤسسات الخاصة المنتصبة بالجھات -

ن العمل كحراس للمواقع الأثریة لا والدولة قصد تشغیل جزء من العاطلین ع

.حارس 70000سیما وأن حمایة ھذه المواقع تتطلب 

VI-قـرار اللـجـنـة:

مشروع قانون أساسي یتعلق بالمصادقة على إنضمام الجمھوریة قررت اللجنة الموافقة على 

المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافیة المسروقة التونسیة إلى إتفاقیة

"الموافقة "بعبارة "المصادقة "، مع تعویض عبارة أو المصدرة بطریقة غیر مشروعة

.في عنوان المشروع وفصلھ الوحید  

مـقـرّرة اللـجـنةرئیس اللجنة
لیلى الوسلاتي بوصلاحمحمد الأمین كحلول



19/2014

مشروع قانون أساسي

على إنضمام الجمھوریة التونسیة بالموافقةیتعلق 

إلى إتفاقیة المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص 

بشأن الممتلكات الثقافیة المسروقة أو المصدرة 

مشروعةبطریقة غیر 

فصل وحید :

تمت الموافقة على إنضمام الجمھوریة التونسیة 

المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص إلى إتفاقیة

بشأن الممتلكات الثقافیة المسروقة أو المصدرة 

بطریقة غیر مشروعة ، الملحقة بھذا القانون 

1995جوان 24الأساسي والمعتمدة بروما بتاریخ 


